
اسم الباحث:م.د. عزيز مصلح حسين علي

جهة الإنتساب: الجامعة العراقية- كلية القانون والعلوم السياسة

Auther’s name: Asst. Prof. Aziz Muslih Hussein Ali

Affiliation: Aliraqia University /College of Law and Political Science

E-mail:tameemi@aliraqia.edu.iq 

وسائل حل البرلمان في الدساتير العراقية )2005-1925(
)دراسة مقارنة(

Parliament Dissolving in Iraqi Constitutions (1925-
2005) (Comparative study)

https://doi.org/10.61279/ba96ez98
رقم العدد وتاريخه: العدد السابع والعشرون -كانون الثاني - ٢٠٢٥

تاريخ الاستلام: 2024/8/1 

تاريخ القبول: 2024/9/1

تاريخ النشر: 25 كانون الثاني ٢٠٢٥

Issue No. & date: Issue27 - Jan. 2025
Received: 1/8/2024
Acceptance date: 1/9/2024
Published Online: 25 Jan. 2025

 حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم 

السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر )كلية القانون والعلوم 

السياسية - الجامعة العراقية(

نسَب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الحقوق والترخيص

  Printing rights are reserved to the Journal of the
 College of Law and Political Science at Aliraqia
University
 Intellectual property rights are reserved to the
author
 Copyright reserved to the publisher (College of
Law and Political Science - Aliraqia University)
 Attribution – NonCommercial - NoDerivs 4.0
International
 For more information, please review the rights
and license

work type: research paper
discipline: Private law ,Civil Law

نوع العمل العلمي: بحث
 مجال العمل: القانون الخاص - قانون مدني





  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٧(

15

الملف القانوني

الاستلام 8/1 القبول 9/1
النشر 2025/1/25

 وسائل حل البرلمان
في الدساتير العراقية )2005-1925(

)دراسة مقارنة(
 Parliament Dissolving in Iraqi Constitutions (1925-2005)

 (Comparative study)

م.د. عزيز مصلح حسين علي

الجامعة العراقية- كلية القانون والعلوم السياسة
Asst. Prof. Aziz Muslih Hussein Ali

Aliraqia University /College of Law and Political Science
 iq.edu.aliraqia@tameemi





  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٧(

17

الملف القانوني

المستخلص
ــة  ــلطتين التنفيذي ــة للس ــات متبادل ــي اختصاص ــدول تعط ــب ال ــتورية لأغل ــد الدس القواع

والتشريعيــة الهــدف مــن ورائهــا هــو تحقيــق التــوازن بــن هــذه الســلطات، وتحــرص الدســاتير 

دومــا عــى تنظيــم العلاقــة وخلــق التــوازن بــن الســلطات القائمــة في هــذه الدولــة، وهــذا مــا 

يميــز النظــام البرلمــاني عــن غــره مــن حيــث هنــاك تــوازن وتعــاون بــن الســلطتين التشريعيــة 

والتنفيذيــة. ومــن اجــل الضــان عــدم انحــراف الســلطة التشريعيــة المنتخبــة مــن قبــل الشــعب 

في ممارســة وظائفهــا الدســتورية، ولمواجهــة الســلطة التشريعيــة بــأداة مضــادة لمــا تملكــه تلــك 

مــن اختصاصــات تشريعيــة وحــق ســحب الثقــة مــن الحكومة، ومــن الطبيعــي ان يمــارس البرلمان 

ــة  ــح الســلطة التنفيذي ــه يمن ــة محــدده، الا ان ــه وفقــا لمــا يحــدده الدســتور في فــرة زمني اعمال

هــذا الاختصــاص فباســتطاعتها ان تقــوم بحــل البرلمــان حيــث يعــد حــق الحــل بمثابــة الســاح 

المتبــادل او المقابــل لســاح المســؤولية الوزاريــة امــام البرلمــان وربمــا قــد تجــد الســلطة التنفيذيــة 

ــات  ــات أو تفاه ــول إلى توافق ــدم الوص ــال ع ــل في ح ــيلة الح ــتخدام وس ــرة لاس ــها مضط نفس

مــع الســلطة التشريعيــة، فحــل الســلطة التشريعيــة يعــد أخــر المطــاف واقــوى الأســلحة التــي 

تمتلكهــا الســلطة التنفيذيــة في مواجهــة مــا تمتلكــه الســلطة التشريعيــة. 

كلــات مفتاحيــة: البرلمــان العراقــي, حــل البرلمــان العراقــي, الســلطة التنفيذيــة , اهم وســائل 

الحــل, آليــات وطــرق دســتورية في حــل البرلمان.

Abstract:
The constitutional rules of most countries give mutual powers to the executive 

and legislative authorities, the aim behind which is to achieve a balance between 
these authorities. Constitutions are always keen to regulate the relationship and 
create a balance between the existing authorities in this country, and this is what 
distinguishes the parliamentary system from others in terms of balance and 
cooperation between the legislative and executive authorities. In order to ensure 
that the legislative authority elected by the people does not deviate from the 
exercise of its constitutional functions, and to confront the legislative authority 
with a tool that counters what it possesses in terms of legislative powers and the 
right to withdraw confidence from the government, it is natural for the parliament 
to exercise its work according to what is specified in the constitution within a 
specific period of time, but it grants the executive authority this power, so it can 
dissolve parliament, as the right to dissolve is considered a reciprocal or equivalent 
weapon to the weapon of ministerial responsibility before parliament, and perhaps 
the executive authority may find itself forced to use the means of dissolution in 
the event that no agreements or understandings are reached with the legislative 
authority, as dissolving the legislative authority is the last resort and the strongest 
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weapon that the executive authority possesses in the face of what the legislative 
authority possesses. 

Keywords:Iraqi Parliament, Dissolution of Iraqi Parliament, Executive 
Authority, Most Important Means of Dissolution, Constitutional Mechanisms 
and Methods. 
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مقدمة
ــة  ــة والاقتصادي ــاع الاجتماعي ــا للأوض ــت إلا انعكاس ــالم ليس ــية في الع ــة السياس إن الأنظم

الســائدة في الدولــة فالدســتور مــا هــو إلا تقنينــا لصــورة الدولــة, ومــا لم نجــد الخطوط الأساســية 

ــح  ــا، وتصب ــاة فيه ــدة لا حي ــإن النصــوص تغــدو أجســادا هام ــة، ف ــة الدول ــي تحكــم وظيف الت

ــدا. وبالرغــم مــن التطــورات  ــا خادعــا بينــه وبــن الحقائــق أمــدا بعي الأوضــاع الخارجيــة سراب

الإيديولوجيــة التــي طــرأت عــى الفكــر الســياسي المعــاصر مــن حيــث وظائــف الدولــة، 

تشريعيــة وتنفيذيــة وقضائيــة مــازال هــذا التمييــز محتفظــا بقيمتــه ففــي جميــع الــدول أيــا 

كانــت الوظائــف المنوطــة بالســلطة الحاكمــة تنفيذهــا يتجســد في ممارســة الســيادة في ثلاثــة 

مظاهــر متميــزة هي:إصــدار قواعــد عامــة للجماعــة، مــا يطلــق عليــه التشريــع، وتلــك مهمــة 

الســلطة التشريعيــة، والمحافظــة عــى النظــام العــام للدولــة وتقديــم الخدمــات للمواطنــن في 

ظــل تلــك القواعــد العامــة وهــذه مهمــة الســلطة التنفيذيــة، ثــم حــل المنازعــات ســلميا بــن 

المواطنــن عــن طريــق قضــاء مســتقل، وهــذه الســلطة القضائيــة .وإذا كانــت الســيادة للشــعب 

أو الأمــة وفقــا للمبــادئ الديمقراطيــة النيابيــة، والتــي تــكل ممارســة مظاهــر الســيادة لســلطات 

الثــاث طبقــا للأســس المقــررة في الدســتور، ونجــد هــذا المعنــى واضحــا في الدســاتير العراقيــة 

مــع خــاف في الصياغــة إن الأنظمــة البرلمانيــة تقــوم عــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات المــرن 

مــع وجــود رقابــة متبادلــة وتعــاون فيــا بينهــا بحيــث تســتطيع الســلطة التنفيذيــة التأثــر في 

البرلمــان ويســتطيع هــذا الأخــر التأثــر في الســلطة التنفيذيــة فالنظــام البرلمــاني هــو نظام يســمح 

بتدخــل الســلطة التنفيذيــة ممثلــة برئيــس الدولــة في أعــال الســلطة التشريعيــة عــن طريــق 

المســاهمة في الأمــور التشريعيــة كاقــراح القوانــن، وأيضــا حــل البرلمــان، وللســلطة التشريعيــة 

أيضــا التدخــل في أعــال الســلطات التنفيذيــة في صــور متعــددة كالســؤال والاســتجواب فيعــد 

ــة، وهــو أحــد  ــان في إســقاط الحكوم ــل لحــق البرلم ــان هــو الســاح المقاب إذن حــق حــل البرلم

العنــاصر الأساســية للبرلمانيــة لأنــه وحــده يعطــي للســلطة التنفيذيــة آليــة رقابــة تســمح لهــا 

بمواجهــة تأثــر البرلمــان عــى الــوزراء عــر المســؤولية السياســية وهكــذا يتــم ضــان التــوازن بــن 

الســلطتين وخدمــة اســتقرار المؤسســات الدســتورية. 

اهمية البحث:
تتلخــص اهميــة البحــث في كــون حــل البرلمــان الاداة الرئيســة للتحقيــق التــوازن والتعــاون 

بــن الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة، اذ تقابــل تحريــك المســؤولية لأعضــاء الســلطة التنفيذيــة، 

ــه يحــول حــق الحــل مــن اختصــاص  ــا كون ــك الاداة مــن فعاليته ــد تل ــذاتي يفق الا ان الحــل ال

ــح  ــن توضي ــد م ــا كان لاب ــة، وهن ــلطة التشريعي ــاص للس ــة الى اختص ــلطة التنفيذي ــص للس خال

ماهيــة الحــل الــذاتي ومبرراتــه واثــره عــى التــوازن بــن الســلطات مــا يرجــح كفــة الســلطة 

ــه المــرع الدســتوري  ــع في ــذي وق ــدى القصــور ال ــذاتي م ــا الحــل ال ــة، ويكشــف لن التشريعي
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العراقــي بالأخــذ بــه مــا حــدى بالنظــام الســياسي بالانحــراف نحــو النظــام المجلــي عــى الرغــم 

مــن نصــه صراحــة عــى تبنــي النظــام البرلمــاني.

مشكلة البحث:
هنالــك نوعــن مــن المشــاكل المتعلقــة بالبحــث هــي المشــكلة النظريــة والمشــكلة العمليــة 

وحســب الآتي :

ــة لحــق الحــل .1	 ــل هــذه المشــكلة بالنصــوص الدســتورية المنظم ــة: وتتمث المشــكلة النظري

وهــي الأخــذ بالحــل الــذاتي للبرلمــان الــذي يــؤدي الى الغــاء التعــاون والتــوازن بــن مجلــس 

ــال  ــؤدي الى انتق ــذا الشــكل مــن الاشــكال ي ــح البرلمــان والاخــذ به ــوزراء والبرلمــان لصال ال

ــة عــى  ــه الســلطة التشريعي ــاد مــن النظــام البرلمــاني الى نظــام تســيطر في الســلطة في الب

مفاصــل الدولــة بمــا فيهــا الســلطة التنفيذيــة. 

ــة .2	 ــذاتي: صعوب ــق إجــراءات الحــل ال ــة: وتتجســد هــذه المشــكلة في تطبي المشــكلة العملي

ــة  ــدم موافق ــبب ع ــذاتي بس ــل ال ــك الح ــة بتحري ــتورية الخاص ــراءات الدس ــق الإج تطبي

البرلمــان علـــى إنهــاء الــدورة البرلمانيــة بنفســه. وتــم منــح حــق تقديــم طلــب الحــل الــذاتي 

لمجلــس النــواب مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة مــا يعقــد مســالة الحــل بســبب الخــاف بين 

اعضــاء تلــك الســلطة.

منهجية البحث:
ــلوب  ــى الأس ــث ع ــي في البح ــج التحلي ــع المنه ــا أن نتب ــب من ــوع يتطل ــة الموض إن دراس

ــا  ــي أبرزه ــة والت ــلطة التشريعي ــة الس ــى هيمن ــة ع ــاتير القائم ــن الدس ــارن ب ــتقرائي المق الاس

الدســتور العراقــي لعــام 1925 ودســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 كــا يتضمــن البحــث 

مجموعــة مــن الدســاتير التــي تعــزز الجانــب العلمــي فيــه وحســب الحاجــة اليهــا، حتى يســتفاد 

ــي في المســتقبل. ــه المــرع الدســتوري العراق من
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المبحث الاول
ماهية وانواع حل البرلمان

ــوازن بــن الســلطتين وتحــرص بعــض الدســاتير  يعــد حــل البرلمــان واحــدة مــن وســائل الت

التــي تتبنــى هيمنــة الســلطة التشريعيــة الى تبنيــه كإجــراء مــوازي للمســؤولية لأعضــاء الســلطة 

التنفيذيــة أمامهــا. ولتفصيــل ذلــك نبحــث الموضــوع في عــدة مطالــب نخصــص الأول منــه إلى 

بيــان مفهــوم الحــل أمــا المطلــب الثــاني فنتنــاول بــه طــرق تأثــر المجلــس التنفيــذي عــى المجلس 

التشريعــي المطلــب الثالــث الاختلافــات الفقهيــة حــول ضرورة وجــود حــق الحــل

المطلب الاول: ماهية حل البرلمان
ــن  ــاون ب ــوازن والتع ــى الت ــم ع ــاني القائ ــام البرلم ــة في النظ ــان اداة فعال ــل البرلم ــد ح يع

الســلطتين التنفيذيــة والتشريعيــة. وان مشــكلة حــل البرلمــان في الغالــب انهــاء ازمــة قائمــة بــن 

ــي  ــة الت ــة الديمقراطي ــة في الانظم ــة الغالب ــات الصف ــذه الازم ــد ه ــتورية وتع ــلطات الدس الس

تتبنــى النظــم البرلمانيــة، وللخــروج مــن هــذه الازمــات لابــد ان تلجــأ الســلطة التنفيذيــة الى حــل 

مجلــس النــواب، وفي بعــض الاحيــان يكــون الحــل أجــراء فنــي تطلبــه عمليــات تتعلــق بالدســتور 

او بالمــدة الزمنيــة للبرلمــان او بتحديــد الشــعب الســياسي اي الناخبــن1.

وذهبــت العديــد مــن الدســاتير الى اعطــاء هــذا الحــق للســلطة التنفيذيــة بشــقيها مجلــس 

الــوزراء ورئيــس الجمهوريــة، وبمقتــى هــذه الوســيلة تســتطيع الســلطة التنفيذيــة حــل البرلمان 

قبــل انتهــاء دورتــه الاعتياديــة وعليــه يكــون المقصــود بحــق الحــل هــذا انهــاء الــدورة البرلمانيــة 

قبــل حلــول الموعــد القانــوني والطبيعــي المحــدد لهــا2.

أمــا بخصــوص نــوع الحــل الــذي تبنــاه المــرع فقــد اختلــف الفقهــاء فيــا بينهــم حــول 

هــذا الموضــوع، فهنــاك مجموعــة مــن الفقهــاء يؤكــدون عــى أن المــرع قــد تبنــى نظــام الحــل 

الــذاتي القائــم عــى حــل البرلمــان لنفســه، وعــرض نموذجــا فريــدا مــن نوعــه يختلــف عــن معظــم 

ــواب  ــس الن ــل مجل ــى أن ح ــدون ع ــق يؤك ــذا المنطل ــن ه ــالم، وم ــتورية في الع ــة الدس الانظم

ــه  ــي ويجعل ــواب العراق ــس الن ــوة إلى مجل ــي ق ــذا يعط ــة، وه ــة العملي ــن الناحي ــتبعد م مس

مســتقلا، ويــرون بــأن الســلطة التنفيذيــة والمتمثلــة خاصــة بمجلــس الــوزراء أصبحــت مجــردة 

مــن اي ســلطة تذكــر خــاف مــا هــو معمــول بــه في الأنظمــة السياســية البرلمانيــة الاخــرى. 

ــة لا غــر، فــا  ــة في حــل البرلمــان يعــرف في ظــل الأنظمــة البرلماني وحــق الســلطة التنفيذي

وجــود لــه في الأنظمــة الرئاســية ولا في حكومــة الجمعيــة باعتبــار أن النظــام البرلمــاني هــو مــن 

ــة عــى  ــن الســلطات. إذ جــرى العمــل في الأنظمــة البرلماني ــوازن والتعــاون ب يجســد فكــرة الت

11 الموقع الإلكترونيwww.adelamer.com حل البرلمان في العراق: د. عادل عامر, نشر بتاريخ 4 / 11 / 2015.
22 د. جهاد زهير ديب الحرازين: - نفس المصدر السابق، ص 58.
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منــح الــوزارة حــق طلــب حــل البرلمــان مثلــا أن للبرلمــان ســحب الثقــة مــن الــوزارة، وهــو الأمــر 

الــذي قــد يســفر عــن وجــود انتخابــات جديــدة يختــار الشــعب فيهــا ممثلــن عــن رأيــه1. 

المطلب الثاني: انواع حل البرلمان
الفرع الاول:- الحل الرئاسي:

ــة مــن الصــور الاخــرى الا انهــا تنســجم مــع طبيعــة  قــد تكــون هــذه الصــورة اقــل اهمي

النظــام التشريعــي القائــم عــى التــوازن بين الســلطات الشريعــة والتنفيذيــة ويتم الحل بواســطة 

رئيــس الدولــة في حالــة اذا حصــل خــاف بــن الرئيــس مــن جانــب وبــن مجلــس النــواب مــن 

جانــب اخــر لــذا يكــون الحــل هــو الوســيلة الوحيــدة التــي تتخذهــا الســلطة التنفيذيــة ومنهــا 

ــا مطابقــة لطموحــات  ــي يعتقــد انه ــه وافــكاره والت ــه وآرائ ــاع عــن حقوق ــة للدف رئيــس الدول

الامــة اذ يتــم الحــل بنــاء عــى رغبتــه الشــخصية وغالبــا مــا يخفــي لــدى رئيــس الدولــة نزعــة 

اســتبدادية اذ هــو يريــد برلمــان يبــارك خطواتــه2. ويلجــا الرئيــس الى الحــل منفــردا وذلــك مــن 

منطلــق أن ســلطة الرئيــس في حــل البرلمــان تعــد وســيلة لدفــاع الرئيــس عــن حقوقــه أو آرائــه 

التــي يعتقــد أن الشــعب يؤيــده فيهــا3، ويلجــأ رئيــس الدولــة الى حــل البرلمــان عــى اثــر قيــام 

ــة  ــة البرلماني ــة وزارة تتمتــع بثقــة الأغلبي البرلمــان بســحب الثقــة مــن الحكومــة أو قيامــه بإقال

وتشــكيل وزارة جديــدة تؤيــد وجهــة نظــره وتقبــل حــل البرلمــان4.

الفرع الثاني:- الحل الوزاري:

ــان  ــان مــا يضطــر البرلم ــة والبرلم ــن الســلطة التنفيذي ــان خــاف ب يحــدث في بعــض الاحي

الى التلويــح بســحب الثقــة مــن الــوزارة، وهــذا عندمــا تحــس الــوزارة بــان ثقتهــا باتــت مهــددة 

وبخطــر فالــوزارة هنــا لا تنتظــر حتــى يحــرك البرلمــان مســؤوليتها امامــه مــن اجــل اســقاطها وانما 

هــي تســعى للنيــل منــه قبــل ان ينــال منهــا حيــث تلجــأ الى تقديــم طلــب الى رئيــس الدولــة 

بحــل البرلمــان واطــاع الشــعب الســياسي عــى الخــاف الــذي نشــب بــن الــوزارة والبرلمــان، واذا 

ــا بحــل البرلمــان ولقــد تقــرر  اســتجاب رئيــس الدولــة لطلــب الــوزارة يصــدر مرســوما جمهوري

هــذ الحــق في النظــام البرلمــاني لتمكــن الحكومــة مــن الرجــوع الى الناخبــن في حــالات متعــددة 

هــي:

من اجل اخذ راي الشعب في نزاع القائم بين السلطة التنفيذية والتشريعية..1	

11 د. يحيى الجمل ، الأنظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية القاهرة، بدون تاريخ طبع ص ١٧٦.
22 د. علي يوسف الشكري، الدبلوماسية في عالم متغير ، ابتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة 2007, ص3.

33 د. محمد عبد الحميد ابو زيد، توازن السلطات ورقابتها ،)دراسة مقارنة ( النسر الذهبي للطباعة ،2003.

44 د. محمد انس قاسم جعفر، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية ، ١٩٩٩ ، ص ٣٦٦ .
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الوقــوف عــى راي الامــة في الاخــذ بالتعديــات المهمــة في نظــام الحكــم والنظــام الانتخــابي .2	

اوفي الدولــة التشريعيــة والسياســة او غيرهــا1. 

الفرع الثالث:- الحل الذاتي:

ــق  ــى الح ــا اعط ــل عندم ــن الح ــوع م ــذا الن ــى ه ــام 2005 ع ــي لع ــتور العراق ــص الدس ن

لثلــث البرلمــان بتقديــم طلــب الى رئاســة البرلمــان يطلبــون بــه حــل البرلمــان عــن طريــق تصويــت 

الاعضــاء عــى الحــل بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد اعضائــه وبنــاء عــى طلــب مــن ثلــث اعضائــه، 

واذا لاحظنــا في النوعــن الســابقين الحــل يكــون امــا عــن طريــق طلــب مقــدم مــن قبــل الــوزارة 

الى رئيــس الدولــة او بنــاء عــى رغبــة رئيــس الدولــة .

ومــن المفــروض في هــذا النــوع مــن الحــل اذ ان البرلمــان ينبــع مــن الشــعب وفي نفــس الوقت 

يكــون ممثــل لــه وراعيــا لمصالحــه فلابــد مــن اخــذ راي الشــعب في حــل البرلمــان فالشــعب مــن 

يقــرر ان البرلمــان لم يعــد ممثــا لمصالــح الشــعب2. فطالمــا أن البرلمــان يمــارس جــزءا مــن الســيادة 

ومــن ثــم فلــه الحــق في أن يتنــازل عــن هــذه الســيادة باعتبــار أن الحــل لا يؤثــر إلاّ عــى المجلس 

ذاتــه3 والواقــع أن هــذا الحــل لــه أثــر فاعــل لأن اســتخدام الحــل بواســطة الســلطة التنفيذيــة 

ــق الإجــراءات  ــم وف ــذاتي أن يت ــة في إجــراء الحــل ال ــة. إن القاعــدة العام ــروط صعب ــد ب مقي

المتبعــة بالنســبة للتشريــع ومــن ثــم فهــو لا يمكــن أن يتــم بمجــرد إجــراء بســيط مــن البرلمــان، 

كــا أن هــذا النــوع مــن الحــل لا يمكــن ممارســته إذا لم ينــص عليهــا الدســتور4.

الفرع الرابع:- الحل الشعبي الاستفتائي:

تبنــت بعــض الدســاتير شــكل الحــل الشــعبي بجعــل البرلمــان مفوضــاً بــإرادة الناخــب الــذي 

لهــم الحــق في طلــب إجــراء الحــل حيــث يكــون الطلــب مقــدم قبــل عــدد مــن الناخبــن يحــدده 

ــم  ــواب وعزله ــس الن ــع اعضــاء مجل ــاء عمــل جمي ــب انه ــم طل ــم الحــق في تقدي الدســتور له

مــن الهيئــة النيابيــة وذلــك مــا استشــعر هــذا العــدد مــن الناخبــن بــأن الهيئــة العامــة لم تعــد 

معــرة عــن رأي الشــعب بعــده يعــرض هــذا الاقــراح عــى الشــعب لأخــذ رائيهــم بــه وعليــه 

فــإذا حصــل هــذا الطلــب بعــد الاســتفتاء عليــه مــن قبــل الناخبــن عــى الأغلبيــة التــي يحددهــا 

ــعبي  ــل الش ــإن الح ــذا ف ــدة ل ــات جدي ــراء انتخاب ــم وإج ــس القائ ــل المجل ــري ح ــتور يج الدس

ــإذا جــاءت النتيجــة مــع طلــب  ــة ف ــاة النيابي ــد مســتقبل الحي يتطلــب اســتفتاء شــعبياً لتحدي

11 د. علي يوسف الشكري، التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤوليته في الدساتير العربية، المصدر السابق، ص145.
22 د. صالح جواد الكاظم ود. علي غالب العاني ، الانظمة السياسية ، مطبعة دار الحكمة ، بغداد ،1991 ص72.

33 د. محمد عبد الحميد ابو زيد ،المرجع السابق، ص 203.
44 د. علاء احمد عبد المتعال، حل البرلمان في الأنظمة الدستورية المقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة بيروت العربية، 1996.
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الحــل وبالأغلبيــة التــي قررهــا الدســتور فــإن البرلمــان يعــد منحــا مــن تاريــخ اعــان النتائــج 

والمصادقــة عليهــا واذا حصــل العكــس فــإن طلــب الحــل ينعــدم ويســتمر البرلمــان في عملــة حيث 

يعــد ذلــك تجديــداً للثقــة مجلــس النــواب وبهــذا يظهــر إن حــل البرلمــان حــا شــعبياً هــو عبــارة 

عــن إجــراء مــروط فــا يمكــن ممارســته إلا في حالــة توافــر شروط معينــة وهــي اشــراط عــدد 

معــن مــن الناخبــن1.

أهمية الحل الشعبي:

تتبنــى بعــض الدســاتير نظــام الحــل الشــعبي بجعــل البرلمــان مفوضــاً بــإرادة الناخــب الــذي 

لهــم الحــق في طلــب إجــراء هــذا الحــل حيــث يكــون بعــدد مــن الناخبــن يحــدده الدســتور 

الحــق في طلــب عــزل جميــع أعضــاء الهيئــة النيابيــة وذلــك مــا شــعر هــذا العــدد بــأن الهيئــة 

العامــة لم تعــد معــرة عــن رأي الشــعب بعــده يفــرض هــذا الاقــراح عــى الشــعب للاســتفتاء 

عليــه فــإذا حــاز هــذا الطلــب عــى الأغلبيــة التــي يحددهــا الدســتور يجــري حــل المجلــس القائم 

وإجــراء انتخابــات جديــدة لــذا فــإن الحــل الشــعبي يتطلــب اســتفتاء شــعبياً لتحديــد مســتقبل 

الحيــاة النيابيــة فــإذا جــاءت النتيجــة مــع طلــب الحــل وبالأغلبيــة التــي قررهــا الدســتور فــإن 

البرلمــان يعــد منحــا نهائيــاً وعــى العكــس إن لم تتحقــق تلــك الأغلبيــة فــإن طلــب الحــل يســقط 

ويســتمر البرلمــان قائمــا حيــث يعــد ذلــك تجديــداً للثقــة في المجلــس النيــابي وبهــذا يظهــر إن حــل 

البرلمــان حــالا شــعبياً هــو عبــارة عــن إجــراء مــروط فــا يمكــن ممارســته إلا في حالــة توافــر 

ــة  ــة أغلبي ــب وموافق ــم الطل ــن في تقدي ــن الناخب ــدد معــن م ــة وهــي اشــراط ع شروط معين

الشــعب عــى قــرار الحــل باســتفتاء عــام ويــأتي ذلــك لخطــورة هــذه الوســيلة أو الإجــراء ولان 

في عــدم وضــع الــروط فيــه مــن الآثــار التــي تنعكــس ســلباً عــى اســتقرار البرلمــان إذ ســيجعل 

منــه عرضــة للتهديــد المســتمر في وجــوده.

ان هــذه الصــورة مــن الحــل تمثــل أحــد أشــكال ومظاهــر الأخــذ بالديمقراطيــة شــبه المباشرة، 

حيــث تجعــل الشــعب في حالــة مشــاركة دائمــة في إدارة شــؤون البلــد ورقيبــا عــى ممثليــة في 

مــدى امتثالهــم لتوجيهاتــه ومــدى التزامهــم بوعــوده. اذ يعــد وســيلة فعالــة ومــن وســائل رقابــة 

الناخبــن عــى البرلمــان ومــدى اســتمراره في التعبــر عــن ارادة الشــعب2.

11 د. فؤاد العطار ، النظم السياسية والقانون الدستوري ،ج ١ ، في تطور الفكر السياسي)دار النهضة العربية( ، 1965 ، ص 345 .
22 مسلم، خالد عبد، حق الحل في النظام النيابي البرلماني، مصدر سابق، ص352 من الملاحظ على هذه المادة، ان المشرع المصري 

وان كان قيد اللجوء الى كل قيدين: أ- الضرورة ب- الاستفتاء الشعبي ان عبارة الضرورة وردت من دون تحديد ولهذا نرى ان 
امر تقديرها يعود لرئيس الدولة، ومن التطبيقات العملية لهذه المادة، حيث اعتبرت الضرورة لتدعيم اسس جديدة كما حدث 

في استفتاء،1979 تحت شعار اعادة تنظيم الدولة تدعيماً للديمقراطية. و نتيجة الخالف بين الوزارة والبرلمان بسبب تغيير النظام 
الانتخابي بالقائمة الى نظام المزج بين الانتخاب القروي والانتخاب بالقائمة في استفتاء عام . 1987
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المبحث الثاني
طرق تأثير السلطة التنفيذية على المجلس التشريعي

العمــل عــى متابعــة الســلطة التنفيذيــة بشــقية مجلس الــوزراء ورئيــس الجمهوريــة للأوامر 

الصــادرة منهــا واســتخدام الضغــوط المتواصلــة لجعــل الســلطة التنفيذيــة تحــرم وتنفــذ رغبــة 

ــي اقرهــا وضــان تنفيذهــا، الأمــر  ــن الت ــي الشــعب ومتابعــة العمــل ع لىإصــدار القوان ممث

الــذي يعيــد ثقــة الجمهــور بالمجلــس. 

المطلب الاول: وسائل تأثير رئيس الجمهورية على البرلمان
ــة ورمــز وحــدة الوطــن، يمثــل ســيادة البــاد ويســر  ــة هــو رئيــس الدول رئيــس الجمهوري

عــى ضــان الالتــزام بالدســتور، والمحافظــة عــى اســتقلال البــاد وســيادته ووحدتــه وســامة 

ارضيــه ويتــولى عــدة اختصاصــات في غايــة الاهميــة مــن خلالهــا يســتطيع التأثــر عــى مجلــس 

النــواب، ويكــون غــر مســؤول سياســيا عــن الاعــال التــي يــأتي بها خــال قيامــه بواجباتــه ماعدا 

خــرق الدســتور او الخيانــة العظمــى او ارتكابــه فعــا جنائيــا, ومــن اهــم هــذه الصلاحيــات او 

الاختصاصات1مــا يــأتي:-

دعــوة المجلــس للانعقــاد: يدعــو رئيــس الجمهوريــة المجلــس للانعقــاد في الــدورات الانعقــاد .1	

العــادي اكمالــه ان يدعــوا المجلــس الى جلســة اســتثنائية2.

حــق اقــراح مشروعــات القوانــن: حيــث يجــوز لرئيــس الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء اقــراح .2	

ــات  ــى مشروع ــراض ع ــق الاع ــة ح ــس الدول ــي لرئي ــه لم يعط ــن، الا ان ــات القوان مشروع

القوانــن، ونعتقــد كان الافضــل ان يعطــى لرئيــس الدولــة حــق الاعــراض التوفيقــي عــى 

مشروعــات القوانــن وضرورة موافقــة مجلــس النــواب عــى مــروع القانــون المعــرض علية 

بالأغلبيــة موصوفــة كأن تكــون الاغلبيــة المطلقــة او اغلبيــة ثلثــن، وذلــك لوضــع رادع امــام 

مجلــس النــواب والحــد مــن اندفــاع بعــض القــوى النافــذة فيــه3.

ــة في .3	 ــلطة التنفيذي ــت للس ــي منح ــات الت ــر الاختصاص ــن أخط ــان: م ــل البرلم ــاء عم  انه

مواجهــة الســلطة التشريعيــة حيــث تقــوم بأنهــاء عمــل المجالــس التشريعيــة قبــل أكمــا 

ــتور4.  ــة الى اخــرى بحســب الدس ــن دول ــف م ــي تختل ــة والت ــدة القانوني للم

ــة حــق حــل المجلــس كــا  ــه لم يعطــي لرئيــس الدول ووفــق الدســتور العراقــي ملاحــظ ان

هــو معمــول في النظــام البرلمــاني، وانمــا أعطــى هــذا الاختصــاص للمجلــس نفســه حيــث يســتطيع 

ان يحــل نفســه بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد الــكلي لأعضــاء المجلــس التشريعــي بنــاءاً عــى طلــب 
11 الدستور العراقي النافذ 2005 / المادة 67.

22 د. حميد حنون خالد:- القانون الدستوري ، نفس المصدر ، ص 387 .
33 د. حميد حنون خالد:-القانون الدستوري ، نفس المصدر ، ص 388 .

44 د. جهاد زهير ديب الحرازين:- مصدر سابق ، ص 95.
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يقدمــه ثلــث أعضائــه او مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بعــد الموافقــة رئيــس الجمهوريــة1. ونــرى 

ان هــذا الاتجــاه غــر صحيــح ولا يتناســب مــع خصائــص النظــام البرلمــاني وقــد يــؤدي الى ضعــف 

ادارة البرلمــان والى المبالغــة في اســتخدام هــذه الصلاحيــة مما يــؤدي الى تعطيل واجبــات الوزارات 

كافــه لأســباب سياســية لا علاقــة لهــا بالمصلحــة العامــة وذلــك لعــدم وجــود رادع دســتوري يحــد 

مــن نشــاط بعــض اعضــاء المجلــس وتطرفهــم ، ولذلــك نقــول ان ادائــه اتســم بالضعــف في اهــم 

مفصلــن مكلــف بينهــا وهــا الرقابــة عــى اعــال الســلطة التنفيذيــة وتشريــع القوانــن الا انــه 

في اغلــب الدســاتير التــي اعطــت حــق الحــل للســلطة التنفيذيــة نلاحــظ في حــال ممارســته فــان 

ــر اي اجتماعــات يمارســها البرلمــان بعــد صــدور قــرار  ــابي يعتــر كأن لم يكــن ويعت مجلــس الني

الحــل اجتماعــات عاديــة ليســت لهــا ايــة صفــة او تأثــر قانــوني وتــزول الحصانــة البرلمانيــة عــن 

المجلــس واعضائــه2.

المطلب الثاني: وسائل تأثير المجلس الوزاري على البرلمان: 
يمــارس مجلــس الــوزراء المتمثــل بالحكومــة الدور الاســاسي في التأثــر على الســلطة التشريعية 

حيــث لــه الحــق في دعــوة البرلمــان للانعقــاد وحــق الاعــراض عــى مشروعــات القوانــن ولــه حــق 

اقــراح وتقديــم و الموافقــة عــى مشروعــات القوانين3. 

يمــارس مجلــس الــوزراء حــق حــل البرلمــان، ونلاحــظ ان مــن اهــم الوســائل وادوات تحقيــق 

التــوازن بــن الســلطة التشريعيــة والتنفيذيــة في النظــام البرلمــاني هــو حــق حــل البرلمــان التــي 

تضمنــه اغلــب الدســاتير ونصــت عليــة كأحــد الحقــوق التــي تمارســها الســلطة التنفيذيــة، ففــي 

ــا  ــة م ــل الدول ــية داخ ــاة السياس ــل في الحي ــدث خل ــلطتين يح ــن الس ــا ب ــدوث نزاع ــة ح حال

ــه ورقــة  يســتدعي وجــود حــق حــل البرلمــان وخاصــة في ظــل تضمينيــة في الدســتور بمــا يجعل

ضغــط عــى الســلطتين لمحاولــة تجــاوز الخــاف4. 

وان الاثــر الطبيعــي الــذي يترتــب عــى قــرار حــل مجلــس النــواب هــو ايقــاف عمل الســلطة 

ــن  ــا القوان ــا به ــي خولته ــة الت ــة والرقابي ــن ممارســة ســلطاتها التشريعي ــا م ــة ومنعه التشريعي

النافــذة ومــن ضمنهــا الدســتور وحرصــا مــن المــرع القانــوني للدســاتير في عــدم تعطيــل عمــل 

تلــك المجالــس بــدون مــرر ولأجــل غــر معلــوم جعــل شرط شرعيــة اجــراء هــذا الحــل ينحــر 

في انتخــاب مجلــس نيــابي جديــد5.

ونلاحــظ ان الدســتور العراقــي لم يتضمــن نــص يبيــح للمجلــس انعقــاده بعــد حلــه لممارســة 
11 الدستور العراقي النافذ 2005 / المادة 67 مصدر سابق.

22 د. حميد حنون خالد / قانون الدستوري ، مصدر سابق، ص 38.
33 د. جهاد زهير ديب الحرازين:- نفس المصدر السابق ، ص71.

44 د. حميد خالد : مصدر السابق ، ص 389.
55 د. علاء عبد المتعال:- حلال البرلمان في بعض الأنظمة الدستورية، مطبعة دار النهضة العربية ، القاهرة، سنة 2004 ، ص 311.
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بعــض الاختصاصــات المهمــة ، والســؤال الــذي يثــار مــا هــو الحــل الدســتوري في حالــة تعــرض 

البــاد لظــروف اســتثنائية تتطلــب انعقــاد المجلــس النيــابي لا اجــل معالجتهــا ومنهــا مثــل اعــان 

حالــة الــرورة او حالــة الحــرب1. 

وهــل يتأثــر مركــز الســلطة التنفيذيــة بقــرار حــل البرلمــان اتجهــت بعــض الــدول الى منــح 

الســلطة التنفيذيــة كامــل الاختصاصــات الدســتورية اثنــاء حــل البرلمــان كالســويد والمانيــا، كــا 

ــف  ــان بتصري ــل البرلم ــدة ح ــاء م ــة واثن ــلطة التنفيذي ــاص الس ــاتير اختص ــض الدس ــددت بع ح

ــات جديــده وتشــكيل حكومــة جديــده ويطلــق  ــة فقــط لحــن اجــراءات انتخاب الامــور العادي

عــى الحكومــة التــي تتــولى تصريــف تلــك الامــور بعــد قــرار الحــل بحكومــة تصريــف الاعــال2. 

وبشــان موقــف دســتور جمهوريــة العــراق مــن تحديــد مركــز مجلــس الــوزراء اثنــاء حــل 

ــث نــص عــى  ــك حي ــد نظــم ذل ــا مــن المــادة )64( ق ــد ثاني ــان البن ــواب نلاحــظ ب ــس الن مجل

دعــوة رئيــس الجمهوريــة لحــل مجلــس النــواب واجــراء انتخابــات عامــة في البلــد خــال مــدة 

حددهــا الدســتور بســتون يومــا مــن تاريــخ الحــل ويصبــح مجلــس الــوزراء بحكــم المســتقيل 

ــة3.  ويواصــل ادارة اعــال البــاد كحكومــة تصريــف اعــال يومي

11 الموقع الالكتروني www. Adelamer.com المصدر السابق .
22 د. علاء عبد المتعال:- نفس المصدر السابق - ص351.

33 الدستور العراقي النافذ 2005 ، )المادة 64(.
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المبحث الثالث
الاختلافات الفقهية حول ضرورة وجود حق الحل

ــا و ومارســته  ــه عملي أغلــب الدســاتير تضمنــت ضرورة وجــود حــق الحــل وقــد أحــذت ب

أكــر الــدول إلا أن الفقــه الدســتوري أختلــف حــول ضرورة وجــودة وذهــب الى عــدة اتجاهــات 

فالبعــض عــده حقــا دســتوريا ووصفــه البعــض بأنــه إجــراء منــافي للأســس الديمقراطيــة وذهــب 

البعــض الآخــر الى قــر حــق الحــل عــى حــالات معينــة محصــورة1. ولبيــان ذلــك ســنتطرق الى 

البحــث و كالاتي:-

المطلب الاول:- مؤيد لحق الحل:
يذهــب غالبيــة الفقهــاء الى تأييــد حــق الحــل واعتبــاره مــن مقتضيــات النظــام البرلمــاني أنــه 

إجــراء دســتوري ويســتندون في رائيهــم الى عــدة حــج2. ونبينهــا كالاتي:_

يترتــب عــل حــق الحــل مجموعــة مــن الفوائــد عــى الصعيــد العمــي وواضحــة لا يمكــن .1	

أنكارهــا لان رئيــس الدولــة لا يلجــأ الى الحــل إلا اذا كانــت المصلحــة العليــا للبــاد تقتــي 

ذلــك أو أن تكــون المجلــس النيــابي قــد خرجــت عــن الحــدود التــي منحهــا الدســتور لهــا 

في نصوصــه. 

وأن الســبب الرئيــي الــذي يجعــل الــوازرة تلجــأ الى حــل المجلــس النيــابي هــو قيــام خــاف .2	

ــتعمال  ــادى في اس ــس يت ــق وان المجل ــى ح ــوازرة ع ــا اي ال ــد انه ــا تعتق ــا وعندم بينه

ــس  ــل المجل ــة ح ــس الدول ــن رئي ــب م ــا تطل ــد فأنه ــن عم ــا ع ــل عملي ــه او يعرق صلاحيات

ــر ان  ــا ، غ ــم بينه ــر حاك ــو خ ــعب ه ــار ان الش ــى اعتب ــدة ع ــات جدي ــراء انتخاب واج

الــوازرة لا يمكــن ان تتعســف في اســتعمال هــذا الحــق، إذ هنــاك ضوابــط وحــدود لممارســة 

وفي مقدمــة هــذه الضوابــط مــا تنــص عليــه الدســاتير عــادة مــن عــدم جــواز حــل المجلــس 

مرتــن متتاليتــن للســبب نفســه وهــذا مــا أخــذ بــه القانــون الأســاسي العراقــي لعــام 19253.

وهنــاك مــن يقــول بــأن حــق الحــل البرلمــان فيــه معارضــة لمبــدأ الفصــل بــن الســلطتين .3	

التنفيذيــة والتشريعيــة ويــرد عليــه بأنــه يعــد ضمانــة مهمــة لهــذه الســلطات لأنــه يعتــر 

مــن أقــوى الصلاحيــات التــي تحقــق مــن خلالهــا الســلطة التنفيذيــة اســتقلالها تامــا عــن 

ــابي  ــس الني ــم أن المجل ــه حــق الحــل بقوله ــة الفق ــد غالبي ــد أي ــة ، ولق الســلطة التشريعي

يســتمد ثقتــه مــن الأمــة وطالمــا شــعرت الحكومــة بــأن الشــعب لا يؤيــد مســلك البرلمــان 

فبوســعها ان تقــوم بحلــه وتعطــي الفرصــة للشــعب لأبــداء رايــه في هــذا الخــاف بالإضافــة 

الى ان حــق الحــل وجــد ســنده في كافــة الدســاتير التــي تتخــذ مــن نظــام مجلــس النــواب 
11 د. جياد زهير ديب الحرازين:- المصدر السابق ، ص 62.

22 د. جياد زهير ديب الحرازين:- نفس المصدر السابق ، ص 64.
33 صالح جواد الكاظم ، د. علي غالب العاني:- المصدر السابق ، ص 72 وما بعدها.
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اساســا لهــا ليكــون نظــام الحكــم فيهــا نيــابي1.

واخــرا فــأن حــق الحــل يتيــح لرئيــس الدولــة فرصــة اجــراء التعديــات الجوهريــة التــي .4	

يحــق لــو ادخالهــا في اجهــزة الحكــم عمــاً عــى اســتقرار نظــام الحكــم او الاعتنــاق نظــام 

ــة كيانهــا مــن التدمــر  ــة وصيان ــا للدول انتخــاب جديــد وتلبيــة لمقتضيــات المصلحــة العلي

وهــي امــور لا يتســنى تحقيقيــا الا في ظــل مجلــس جديــد2. 

المطلب الثاني: المعارض لحق الحل:
يــرى اصحــاب هــذا الاتجــاه عــدم الاعــراف بحــق الحــل، لأن النظــام البرلمــاني مــن الممكــن 

أن يقــوم بــدون وجــوده، كــا أنــه اجــراءات غــر ديمقراطيــة يتنــافى مــع مبــدأ ســيادة الأمــة لأن 

المجلــس او الســلطة التشريعيــة المنتخبــة هــي الممثــل الشرعــي للشــعب الســياسي او الناخبــن 

ــن  ــه م ــوم بمنع ــأن تق ــه ب ــداء علي ــة الاعت ــة ولا يجــوز للســلطة التنفيذي ــدة معين وينتخــب لم

اتمــام عملــه بالقضــاء عليــه قبــل انتهــاء وكالتــه، وأن حــق الحــل يتعــارض مــع مبــدأ الفصــل بــن 

الســلطات، حيــث أنــو يقــوي مركــز الســلطة التنفيذيــة في مواجهــة الســلطة التشريعيــة3. 

ــار الشــعب لأشــخاص يبــاشرون الســلطة نيابــة عنهــم ولمــدة  وبمــا أن النظــام النيــابي اختي

محــددة، ووفــق شروط ينــص عليهــا التشريــع الاعــى في البــاد4. فمــن هنــا جــاء الــراي المعــارض 

لحــق الحــل حيــث ان حــق الحــل يتعــارض مــع النظــام النيــابي الــذي لا يســتطيع فيــه الشــعب 

ان يعلــن ارادتــه رأســا وانمــا ينحــر عملــه في انتخابــات نــواب يمارســون الســلطة نيابــة عنــه ولما 

كان الغــرض مــن حــق الحــل استشــارة الشــعب فكيــف يتســنى لــه ذلــك وهــو غــر كافي للإعــان 

ارادتــه بطريقــة مبــاشرة، ونظــرا لهــذه الحجــج اتجهــت بعــض الدســاتير بدوافــع الديمقراطيــة 

وســيادة الشــعب والتــوازن بــن الســلطات الى عــدم اعطــاء هــذا الحــق الى أي حــق حــل البرلمــان 

الى الســلطة التنفيذيــة5.

المطلب الثالث: المنادي بتضييق نطاق حق الحل:
ــث حــاول ان يوفــق  ــر اتجــاه ثال ــن الاتجاهــن الســابقين، ظه ــذي دار ب نتيجــة الخــاف ال

ــاءة  ــن اس ــة ع ــوب الناتج ــافي العي ــب وت ــه تجن ــال محاولت ــن خ ــابقين م ــن الس ــن الاتجاه ب

اســتعمال هــذا الحــق، وذلــك عــن طريــق تحديــد حــالات معينــة تحديــدا مســبقا يجــوز فيهــا 

اســتخدام حــق الحــل وتكــون هــذه الحــالات عــى ســبيل الحــر ، ومــن بــن هــذه الحــالات 

11 د. جهاد زهير ديب الحرازين:- المصدر السابق ، ص 65 وما بعدها.
22 د. جهاد زهير ديب الحرازين:- نفس المصدر السابق ص87.

33 د. جهاد زهير ديب الحرازين:- نفس المصدر السابق ، ص 63 وما بعدها.
44 د. حميد حنون خالد:- مبادئ القانون الدستوري ، مكتبة السنهوري ، بيروت، سنة 2015 ، ص 67.

55 د. مصطفى عفيفي:- النظرية العامة للقانون الدستوري الكويتي .



30

الملف القانوني  وسائل حل البرلمان في الدساتير العراقية )1925-2005( دراسة مقارنة

ــة1. الأمــور الأتي

في حالــة قيــام نــزاع جــدي بــن الحكومــة والبرلمــان وعجــز المجلــس النيــابي عــن الوصــول .1	

لاتفــاق مــع الحكومــة، وفشــل الحكومــة في اقنــاع المجلــس بوجهــة نظرهــا مــع التأكيــد ان 

المجلــس تجــاوز حــدوده وصلاحياتــه الممنوحــة لــو بنــص القانــون2.

ــم .2	 ــه في معظ ــث ان ــه ، حي ــعب نفس ــابي والش ــس الني ــن المجل ــاف ب ــرام الخ ــة اح في حال

الاحيــان تتغــر اراء الشــعب وميولــه السياســية والاقتصاديــة ويبقــى المجلــس عــى مســرته 

الاولى ، فهنــا يجــب عــى رئيــس الدولــة العمــل لتحقيــق ارادة الشــعب وذلــك مــن خــال 

حــل المجلــس ، لان البرلمــان لم يعــد يمثــل الامــة3.

في المســائل التــي تمــس بشــكل مبــاشر مصالــح البــاد الحيويــة والعليــا كالمعاهــدات .3	

والاتفاقيــات. وقــد ذهــب البعــض لانتقــاد الاتجــاه الــذي يهــدف الى تحديد وحــر الحالات 

التــي يجــوز فيهــا لرئيــس الدولــة والســلطة التنفيذيــة حــل المجلــس النيــابي ، لان تحديدهــا 

ســيؤدي الى تقييــد الحكومــة و هــو الامــر الــذي ســيؤدي الى تحــول النظــام البرلمــاني الى نظام 

حكومــة الجمعيــة النيابيــة ومحاولــة وضــع الحــالات للحــل عــى ســبيل الحــر عبــارة عــن 

محــاولات فقهيــة يبــذل فيهــا جهــداً، الا ان هــذا الجهــد قــد يضيــع ويذهــب ســدى اذا لم 

تلتــزم الســلطة التنفيذيــة بمــا تفرضــه عليهــا الدســاتير مــن قيــود لاســتخدام حــق الحــل4. 

وبالتــالي فــان احــرام الدســتور واحــرام القيــود المفروضــة عــى حــق الحــل لــه اكــر كفيــل 

يمنــع الســلطة التنفيذيــة مــن تجــاوز حدودهــا واســاءة اســتعمال هــذا الحــق في مواجهــة 

الســلطة التشريعيــة5.

11 د. جهاد زهير ديب الحرازين :- نفس المصدر السابق ، ص 67.
22 حسن الحسن:- المرجع السابق ، ص 252 وما بعدها.

33 د. جهاد زهير ديب الحرازين:- نفس المصدر السابق ص67.
44 د. جهاد زهير ديب الحرازين:- المصدر نفسة ، ص 71.

55 حسن الحسن:- نفس المصدر السابق ، ص 253 ..
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المبحث الرابع
حل مجلس النواب في الدساتير العراقية 

ــة،  ــه القانوني ــدول العــالم مســألة حــل البرلمــان قبــل انتهــاء مدت ــاول معظــم دســاتير ال تتن

ــوح.  ــا بوض ــرى تتناوله ــاتير أخ ــد دس ــا نج ــازا، بين ــوع إيج ــذا الموض ــم ه ــاتير تنظ ــاك دس هن

ــا  ــالم في ــف دول الع ــة. إذن تختل ــه القانوني ــاء مدت ــل انته ــان قب ــل البرلم ــك ح ــد بذل ويقص

بينهــا تجــاه هــذه المســألة، ويعــود هــذا الاختــاف إلى جملــة أســباب أهمهــا فلســفة الدســتور 

وطبيعــة النظــام الســياسي ومــدى التــوازن والتعــاون بــن ســلطات الدولــة الناشــئ عــن الفلســفة 

ــة  ــة والتنفيذي ــوازن الســلطتين التشريعي ــم ت ــر حــق حــل البرلمــان مــن دعائ الدســتورية. ويعت

في الأنظمــة البرلمانيــة، إذ يتحقــق هــذا التــوازن بتخويــل كل منهــا القــدرة عــى إنهــاء وجــود 

الآخــر حيــث يمنــح البرلمــان عــن طريــق ســحب الثقــة إســقاط الحكومــة، وتتوفــر لــدى الســلطة 

التنفيذيــة في المقابــل القــدرة عــى حــل البرلمــان. وفيــا يتعلــق بمــررات حــل البرلمــان نجــد أن 

هنــاك مــررات عديــدة لحــل البرلمــان في الانظمــة الدســتورية، نحــاول أن نلقــي الضــوء عليهــا في 

هــذا المبحــث ونقــارن بمــا هــو مطبــق في ظــل دســتوري العــراق لعامــي 1925 و 2005 .

المطلب الأول: حل مجلس الامة في القانون الأساسي العراقي لعام 1925 
تطــرق القانــون الأســاسي العراقــي إلى حــل مجلــس الامــة في المــادة )26/2( التــي نصــت عــى 

الاتي: الملــك يصــدر الأوامــر بإجــراء الانتخابــات العــام لمجــس النــواب وباجتــاع مجلــس الأمــة 

ويفتــح هــذا المجلــس ويعطلــه ويفضــه ويحلــه وفقــا لأحــكام هــذا القانــون. وكــا هــو واضــح 

ــح لأعــى  ــه من ــي لأن ــق نظــام الحــل الحكوم ــد اعتن ــادة الى ان المــرع ق ــص هــذه الم ــإن ن ف

ســلطة بالبلــد وهــو الملــك صلاحيــة حــل مجلــس النــواب، إلا أنــه مــن جهــة أخــرى، ان التســليم 

ذا المعنــى يصطــدم بنــص المــادة )27( مــن الدســتور نفســه الــذي نصــت عــى انــه: يســتعمل 

ــؤولين  ــوزراء المس ــر أو ال ــراح الوزي ــى اق ــاء ع ــه بن ــدر من ــة تص ــإرادات ملكي ــلطته ب ــك س المل

وبموافقــة رئيــس الــوزراء ويوقــع عليــه مــن قبلــه.

ــا  ــوزارة وهــذا مصداق ــراح ال ــى اق ــاء ع ــك اللجــوء إلى الحــل إلا بن ــي للمل ــه لا ينبغ وعلي

لنظــام الحــل الــوزاري. كــا قيــد القانــون الأســاسي في المــادة )40/2( حــق الحــل بعــدم جــواز 

حــل المجلــس الجديــد لــذات الأمــر الــذي حــل مــن اجلــه المجلــس القديــم.

ومــع وجــود هذيــن القيديــن عــى حــل المجلــس مــن قبــل الملــك، يتضــح لنــا بــأن ســلطة 

الملــك ســلطة غــر مطلقــة. وهنــاك ســبب آخــر يؤيــد مــا ذكرنــاه أعــاه بشــأن الحــل الــوزاري، 

ــد الــرورة  ــوزراء عن ــة رئيــس ال ــك الحــق في إقال ــون الأســاسي قــد أعطــى للمل وهــو أن القان

التــي تقضيهــا المصلحــة العامــة وفقــا للــادة )26- 5( وذلــك بعــد التعديــل الدســتوري الثــاني 

الــذي تــم في عــام 1943عــى أن الملــك لم يكــن يقيــل رئيــس الــوزراء بصــورة رســمية قبــل عــام 
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1943 ولا بعــده، وإنمــا كان ينــوه لرئيــس الــوزراء لــرورة تنحيــه عــن الحكــم ويقــدم اســتقالته 

ليعهــد الملــك بتأليــف الــوزارة إلى مــن يؤيــد سياســته فيحــل الملــك البرلمــان عــن طريقهــا، وهــو 

مــا عمــد اليــه الملــك مــرات عديــدة1. 

المطلب الثاني: حل مجلس النواب العراقي في ظل دستور 2005
تنــاول دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 مســألة حــل مجلــس النــواب بصــورة مختصرة 

وذلــك حســب نــص المــادة )64( منــه والتــي نصــت عــى انه:

أولا: يحــل مجلــس النــواب بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضائــه بنــاء عــى طلــب مــن ثلــث 

ــة، ولا يجــوز حــل  ــوزراء وبموافقــة رئيــس الجمهوري ــس ال ــب مــن رئيــس مجل ــه، أو طل أعضائ

ــوزراء. ــاء مــدة اســتجواب رئيــس مجلــس ال المجلــس في أثن

ثانيــا: يدعــو رئيــس الجمهوريــة، عنــد حــل مجلــس النــواب، إلى انتخابــات عامــة في البــاد 

ــة  خــال مــدة أقصاهــا ســتون يومــا مــن تاريــخ الحــل، ويعــد مجلــس الــوزراء في هــذه الحال

مســتقيلا ويواصــل تصريــف الاعــال اليوميــة«. وبنــاءا عــى تحليــل هــذا النــص نجــد أن:

1. ان طلــب الحــل يقــدم مــن جهتــن الأولى: ثلــث عــدد أعضــاء مجلــس النــواب والثانيــة، 

طلــب مــن رئيــس مجلــس الــوزراء عــى أن يقــرن بموافقــة رئيــس الجمهوريــة، وبالتــالي يكــون 

ــكليا  ــا لا ش ــواب محوري ــس الن ــل مجل ــة في ح ــس الدول ــو رئي ــا ه ــوزراء، وك ــس ال دور مجل

ــس  ــس القــاضي عــى حــل مجل ــرار الرئي ــان ق ــوم ف ــة الأولى2 وكــا هــو معل ــدوا للوهل كــا يب

النــواب يتوقــف عــى طبيعــة علاقتــه برئيــس مجلــس الــوزراء، أو طبيعــة علاقــة كتلتــه النيابيــة 

ــا يتبــن أن دور الرئيــس في هــذا الاختصــاص شــكلي مــن  ــوزراء3، وهن ــة رئيــس مجلــس ال بكتل

ناحيــة وفعــي مــن ناحيــة أخــرى، فهــو شــكلي بوصفــه أن الرئيــس ليــس لــه حــق ممارســة هــذا 

الاختصــاص إلا بنــاء عــى طلــب مــن رئيــس الــوزراء، باعتبــار أن القــول الفصــل في حــل مجلــس 

النــواب للرئيــس الفعــي للبــاد4.

ــوز  ــه لا يج ــل، إذ أن ــق الح ــتخدام ح ــام اس ــود أم ــض القي ــي بع ــتور العراق ــرض الدس 2. ف

حــل المجلــس إثنــاء مــدة اســتجواب رئيــس مجلــس الــوزراء، ويعــد هــذا القيــد ضمانــا لعــدم 

إســاءة اســتعماله الحــق ، حيــث أن جعــل حــق حــل مجلــس النــواب أو الانحــراف في اســتعمال 

11 مها بهجت يونس الصالحي، المصدر السابق، ص53 – 54.
22 د. علي يوسف الشكري، التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤوليته في الدساتير العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

2012 ص145, د. علي سعد عمران، الحدود الدستورية لحل البرلمان، دار السنهوري، بيروت، ط،1 ،2016 ص118.
33 د. علي يوسف الشكري، التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤوليته في الدساتير العربية، المصدر السابق، ص.145

44 د. علي يوسف الشكري ، رئيس الجمهورية في العراق رئيس في نظام برلماني أم رئاسي، بحث منشور في مجلة كلية الفقه، جامعة 
الكوفة، كلية الفقه، العدد الرابع، 2007 ص15 و اشرف عبدالله عمر، السلطة المختصة باقتراح القوانين، رسالة ماجستير، جامعة 

بابل، كلية القانون، 2004 ص63 .
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الســلطات المترتبــة عليــه. حيــث أن جعــل حــق حــل مجلــس النــواب1 دون ضابــط يعــد مظهــر 

مــن مظاهــر تســلط الســلطة التنفيذيــة عــى الســلطة التشريعيــة2 ذلــك حتــى لا يفــر هــذا 

الحــل بأنــه عقوبــة سياســية لا مســوغ لهــا مقابــل العقوبــة السياســية التــي أنزلهــا، وهنــاك مــن 

يــرى ان الحكــم المذكــور يعــد اضافــة لا مســوغ لهــا، إذ ليــس مــن العقــول ان يقــوم المجلــس 

ــوزراء، ويعــد الحكــم المذكــور  التشريعــي عــى حــل نفســه وهــو يســتجوب رئيــس مجلــس ال

صحيحــا ومــررا فيــا لــو كان قــرار الحــل بيــد الســلطة التنفيذيــة لا بيــد مجلــس النــواب3.

3. تعد الحكومة مستقيلة عند حل مجلس النواب وتتحول الى حكومة تصريف أعمال.

ــم عــى حــل  ــذات القائ ــى نظــام الحــل ال ــد تبن ــة الأولى أن المــرع ق ــدو للوهل هــذا ويب

البرلمــان نفســه بنفســة، ولكــن هنــاك مــن يــرى أن المــرع قــد عــرض نموذجــا فريــدا مــن نوعــه 
يختلــف عــن معظــم الأنظمــة، أن هــذا النمــط مــن الحــل هــو اتجــاه جديــد في أنظمــة الحــل4 

إذ أن حــل مجلــس النــواب بمقتــى دســتور 2005 مســتبعد مــن الناحيــة العمليــة لأســباب جمــة 

تتعلــق بصعوبــة تقديــم طلــب الحــل، وانتفــاء مصلحــة الســلطة التنفيذيــة مــن الحــل وصعوبــة 

التصويــت عليــه، فهــذا يقــوي مــن اســتقلال وقــوة مجلــس النــواب العراقــي، ويذهــب جانــب 

ــث أعضــاء  ــان الغــرض مــن إعطــاء الحــق إلى ثل مــن الفقــه الدســتوري العراقــي5 إلى القــول ب

ــن  ــاك م ــالي هن ــة وبالت ــى الســلطة التنفيذي ــس ع ــة المجل ــز هيمن ــواب هــو لتعزي ــس الن مجل

يــرى أن الفقــرة الأول مــن المــادة)64( مــن دســتور 2005 مــا هــي إلا فقــرة ميتــة وأن الســلطة 

ــر ذا الصــدد،  ــوزراء أصبحــت مجــردة مــن ســلطة تذك ــس ال ــة خاصــة بمجل ــة والمتمثل التنفيذي

خــاف مــا هــو معمــول بــه في أعــرق الأنظمــة السياســية البرلمانيــة وهــو نظــام بريطانيــا العظمى 

حيــث لرئيــس الــوزراء الحــق في حــل مجلــس النــواب.

المطلب الثالث: مبررات حل البرلمان في الأنظمة الدستورية المقارنة
إن مــن حــق البرلمــان أن يســتمر في ممارســة مهامــه إلى أجــل معلــوم، وتختلــف الدســاتير 

في تحديــد هــذا الأجــل، وبغــض النظــر عــن هــذا الاختــاف فهــي مــدة عــى أيــة حــال يكفلهــا 

الدســتور للبرلمــان. ومــع ذلــك فــإن النظــام البرلمــاني ومــا يقــوم عليــه مــن تحقيــق التــوازن بــن 

الســلطات لم يــرد أن تهنــا الســلطة التشريعيــة بــأن تعيــش في أمــن دائــم غيرهــا ولا تهــدا، فــكان 

11 د.عادل الطبطبائي، الرقابة السياسية على أعمال الحكومة خلال فترة حل البرلمان، بحث منشور في مجلة الحقوق، مجلس النشر 
العلمي، جامعة الكويت، السنة الخامسة عشرة، العدد الثاني / الثالث / الرابع، ،1991 ص13.

22 د. عبد الرحمن البزاز، العراق من الاحتلال حتى الاستقلال، ط ،3 مطبعة العاني، بغداد، 1967 ص275.
33 د. ساجد محمد الزاملي، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، الديوانية، 

2014 ص4.
44 د. علاء عبدالعال، المصدر السابق، ص86 . بشرى حسين صالح، العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في العراق بعد 

عام 2003 اطروحة دكتوراه، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية، ،2012 ص118 – 119 .
55 بشرى حسين صالح، المصدر السابق، ص.118-119.
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حــق الحــل ضرورة أساســية لديناميكيــة هــذا النظــام، وتخليصــا للحكومــة مــن الســيطرة المطلقة 

مــن البرلمــان عليهــا، لكــن لــي يقــع الحــل و يفــرض ضرورتــه يجــب أن تتوافــر مــررات يقررهــا 

الدســتور، وبمــا أن المــررات متعــددة تقــف وراء حــل البرلمــان لــذا سنقســم هــذا المطلــب الى 

فرعــن نتنــاول في الأولى المــررات السياســية، وفي الثانيــة نتنــاول المــررات الفنيــة1.

الفرع الأول: المبررات السياسية:

ــرض  ــزاب في مع ــا الأح ــدف إليه ــية ته ــداف سياس ــق أه ــررات إلى تحقي ــذه الم ــعى ه تس

ــو الاتي:  ــى النح ــررات ع ــذه الم ــص ه ــن تلخي ــرى، ويمك ــية الأخ ــوى السياس ــع الق ــا م صراعه

ــوم عــى أســاس التعــاون  ــاني يق ــان بمــا أن النظــام البرلم ــة والبرلم ــن الســلطة التنفيذي ــزاع ب الن

بــن الســلطات، وخصوصــا بــن الســلطة التشريعيــة و الســلطة التنفيذيــة إلا أن هــذا التعــاون 

ــار  ــد أن يوضــع بالاعتب ــه لاب ــدوام ومــن ثــم فإن لا يمكــن أن يــؤدي إلى تعايــش ســلمي عــى ال

إمكانيــة حــدوث خــاف بينهــا هــذا النــزاع مظهريــن الأول النــزاع بــن الــوزارة والبرلمــان والثــاني 

ــة والبرلمــان. النــزاع بــن رئيــس الدول

النزاع بين الوزارة والبرلمان:

ــوزارة  ــدت ال ــا فق ــدث إذا م ــة، ويح ــة البرلماني ــيوعا في الأنظم ــر ش ــوع الأك ــذا الن ــد ه يع

الأغلبيــة اللازمــة لهــا في البرلمــان واتجــه التفكــر لــدى الأخــر نحــو إقالتهــا مــع تمســك الحكومــة 

بموقفهــا واعتقادهــا انهــا عــى حــق مــن هنــا، تملــك الحكومــة ســاح الحــل في مواجهــة البرلمــان، 

لأن حــل البرلمــان يعنــي الاحتــكام إلى الشــعب لحســم النــزاع الــذي نشــأ بــن الســلطتين ويذهــب 

البعــض مــن الفقــه الدســتوري الى الخــاف بــن الحكومــة والبرلمــان يعــد الصــورة الأكــر شــيوعا 

في الواقــع العمــي عــى بقيــة الخلافــات الأخــرى والمتصــور حدوثهــا بــن الســلطات الدســتورية2.

النزاع بين رئيس الدولة والبرلمان أو الحل الرئاسي:

يــؤدي رئيــس الدولــة- ملــكا كان أم رئيســا للجمهوريــة- دورا ايجابيا في تســيير شــؤون الحكم 

حتــى وإن كان مركــزه الدســتوري أضعــف مقارنــة بمركــز رئيــس الــوزراء، حيــث يمثــل همــزة، 

الوصــل بــن الشــعب مــن جانــب و الحكومــة و البرلمــان مــن جانــب آخــر ويحــدث هــذا النــوع 

مــن الحــل في الأنظمــة البرلمانيــة الكلاســيكية والتــي تمنــح فيهــا رئيــس الدولــة صلاحيــات فعليــة، 

منهــا حــق الحــل بــأن يكــون لــه أن يلجــأ إلى حــل البرلمــان، غــر أنــه مقيــد بــأن يكــون تصرفــه 

منهــا حــق الحــل هــذا متفقــا مــع توجهــات الــرأي العــام3.

11 د. رأفت دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، منشاة المعارف، الإسكندرية، ،2006 ص.156.
22 د. علاء عبد المتعال، حل البرلمان فـي بعـض الأنظمة الدستورية ، دار النهضة العربية، القاهرة ،2004، ص2.

33 حمد عبداللطيف إبراهيم، رئيس الدولة في النظام البرلماني، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 3 ،1996 
ص306-307.
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الفرع الثاني: المبررات الفنية

إلى جانــب المــررات السياســية، هنــاك مــررات لا تقــل عنهــا أهميــة وهــي المــررات الفنيــة، 

ــان هــذه المــررات وعــى  ــة، وســيتم بي ــة أو تقني ــا أمــور ذات طبيعــة فني ــث تقــف ورائه حي

النحــو الاتي :

ــل  ــة إلى تعدي ــان الحاج ــل البرلم ــف وراء ح ــد يق ــتور: ق ــل الدس ــل لتعدي ــراء الح أولا: إج

الدســتور النافــذ، وهــذا التعديــل قــد يحمــل في طياتــه تغيــرا في النصــوص المتعلقــة بتشــكيل 

أو تكويــن الســلطة التشريعيــة عــى ســبيل المثــال، ومــن ثــم يحــدث التعــارض بــن النصــوص 

ــار  ــة لاختي ــن في هــذه الحال ــودة إلى الناخب ــم الع ــم يت ــن ث ــدة، وم ــة والنصــوص الجدي القديم

نــواب جــدد، وهكــذا يبــدوا النظــام البرلمــاني قائمــا عــى تناغــم بــن الحكومــة والبرلمان والشــعب، 

وليــس عــى حــوار بــن الحكومــة والبرلمــان فقــط، كــا هــو شــائع. فالنظــام البرلمــاني ليــس نظامــا 

ينظــم الســلطة لمصلحــة الحــكام بشــكل مســتقل عــن الهيئــة الناخبــة، فهــو عكــس ذلــك يرتكــز 

عــى ارتبــاط الســلطات العامــة بالــرأي1.

ثانيــا: حــل البرلمــان بســبب تغــر النظــام الانتخــابي للدولــة قــد تقــوم الحكومــة بحــل البرلمان 

عنــد تغيــر النظــم الانتخابيــة، كأن تتبنــى الدولــة نظــام الانتخابــات بالقائمــة، أو أن يتــم تقريــر 

ــادة  ــع إع ــل م ــة بالح ــلطة التنفيذي ــوم الس ــبي، أو أن تق ــل النس ــع التمثي ــاب م ــام الانتخ نظ

توزيــع الدوائــر الانتخابيــة، او حــدوث تغيــر في مجمــوع الناخبــن بســبب ضــم أقاليــم جديــدة، 

أي هنــاك عديــد مــن الحــالات التــي تــم فيهــا الحــل في بعــض النظــم الدســتورية عقــب إصــاح 

انتخــابي.

ثالثــا: تقصــر ولايــة البرلمــان: درجــت بعــض الحكومــات _ كــا هــو الحــال في بريطانيــا– على 

ــو نهايــة مــدة ولايتــه، حيــث قــد يصــار إلى حــل البرلمــان بســبب أن  حــل البرلمــان عندمــا تدن

المجالــس النيابيــة تتصــف عنــد اقــراب مــدة نيابتهــا بالتقاعــس عــن أداء مهامهــا النيابيــة، وعــى 

النقيــض مــن ذلــك قــد تتجــه مجالــس نيابيــة أخــرى إلى محاولــة التفــرد بالســلطة، فتذهــب إلى 

التطــرف في ممارســة وظيفتهــا التشريعيــة، عــن طريــق العبــث بالقوانــن وإصــدار تشريعــات في 

غــر صالــح الأمــة، أو في حــال بــدء الحمــات الانتخابيــة داخــل البرلمــان ومحاولــة جمــع أكــر 

ــار ســلبية عــى  ــن أث ــه م ــن الأعــال ومال ــد م ــق إنجــاز العدي ــن، عــن طري ــن الناخب عــدد م

ــي  ــل لينه ــل الح ــك يتدخ ــا لذل ــة، وتجنب ــة العام ــر الأضرار بالمصلح ــات وبالأخ ــج الانتخاب نتائ

ولايــة البرلمــان عنــد قــرب موعــد الانتخابــات الدوريــة ويشــيع هــذا الاســلوب في انكلــرا فمنــذ 

عــام 1832 لا يوجــد مجلــس عمــوم لم تمســه يــد الحــل قبــل نهايتــه الطبيعيــة2.

11 د. بشير علي باز، حق حل الس النيابي في الدساتير المعاصرة، ط،1 دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ،.2015 2 ص72.
22 د. بشير علي باز، المصدر السابق، ص71 ,ولقد أكد ونستون تشرشل في خطابه له أمام مجلس العموم، على أهمية هذا التقليد 

في ممارسة حق الحل، ومدى فائدته من وجهة نظر السلطة التنفيذية. 
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الخاتمة
وصلنا في نهاية هذا البحث إلى نتائج وتوصيات نذكرها باختصار وكالآتي:

أولا: النتائج 
ــة. .1	 ــررات فني ــية و م ــررات سياس ــم إلى م ــة ينقس ــورة عام ــان بص ــل البرلم ــررات ح إن م

وأن جميعهــا وردت حــرا في الدســاتير أو في الأعــراف الدســتورية، ولم يــرك ذلــك لتقديــر 

الســلطات السياســية، أي لا يمكــن حــل البرلمــان بأســباب أخــرى غــر مقــررة في الدســتور، 

وذلــك تطبيقــا لمبــدأ ســمو الدســتور.

وفقــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 26 مــن القانــون الأســاسي العراقــي لعــام1925 يتضــح بــأن .2	

المــرع قــد اعتنــق نظــام الحــل الرئــاسي لأنــه منــح الملــك صلاحيــة حــل مجلــس النــواب، 

ــه  ــادة )27( لأن ــص الم ــدم بن ــى يصط ــذا المعن ــليم به ــرى، أن التس ــة أخ ــن جه ــه م إلا أن

وفقــا لهــذه المــادة لا يتســنى للملــك اللجــوء الى الحــل إلا بنــاء عــى اقــراح الــوزارة وهــذا 

مصداقــا لنظــام الحــل الــوزاري.

يمنــح الحــل المتبنــى في دســتورنا الفرصــة لظهــور دكتاتوريــة واســتبداد المجلــس النيــابي ذاتــه .3	

لانعــدام التأثــر المتبــادل بينــه والســلطة التنفيذيــة. فحــق الحــل انهــاء اعــال البرلمــان قبــل 

انتهــاء مــده نيابتــه العاديــة.

تبنى دستور 2005 كل من الحل الذاتي والحل الوزاري لمجلس النواب..4	

ــل .5	 ــن قب ــواء م ــد الآن س ــل لح ــق الح ــتخدام ح ــم اس ــتور 2005 لم يت ــق دس ــل تطبي في ظ

ــة. ــلطة التنفيذي ــل الس ــن قب ــواب أو م ــس الن مجل

التوصيات: 
نقــرح عــى المــرع الدســتوري العراقــي عنــد إجــراء التعديــل عــى دســتور 2005 مســتقبلا 

أن يشــمل التعديــل المــادة )64( منــه بحيــث يقــرر فيــه المســائل الآتيــة:

ذكــر الاســباب الموجبــة لحــل مجلــس النــواب بصــورة صريحــة ومحــددة ســواء صــدر مــن .1	

قبــل مجلــس النــواب أو مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة.

تحديــد الجهــات التــي لهــا الحــق بحــل مجلــس النــواب بصــورة واضحــة ومحــددة، تفاديــا .2	

للتأويــات والتفســرات غــر المنطقيــة للــادة المذكــورة وإنهــاء الخــاف الــذي وقــع بــن 

الفقهــاء بصددهــا.

ــد .3	 ــان بنصــوص صريحــة، وبالأخــص تحدي ــب عــى حــل البرلم ــوني المترت ــر القان ــم الأث تنظي

ــذه  ــة في ه ــود الرقاب ــى وج ــص ع ــرى أن الن ــة، ون ــال الحكوم ــب أع ــي تراق ــة الت الجه

ــة. ــر واضح ــت غ ــة كان ــدة النيابي ــاء الم ــد انته ــان أو بع ــل البرلم ــد ح ــواء بع ــرات س الف
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